
 أنقــرة – أكـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أن بلاده ستسترد الأموال 
المدفوعـــة للولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
والتي بلغت 1.4 مليار دولار، نظير شراء 
عدد من المقاتـــلات الأميركية الجديدة من 
35، ويأتي ذلـــك عقب إعلان  طـــراز أف – 
الولايات المتحدة منع تركيا من الحصول 

على مقاتلاتها الشبحية الجديدة.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن 
الرئيس التركي أكد للصحافيين المرافقين 
له على متن الطائـــرة التركية العائدة من 
نيجيريا، أن أنقرة ستحصل على الأموال 
التي دفعتها للولايات المتحدة الأميركية، 
نظير شـــراء عـــدد من مقاتـــلات أف – 35 
الأميركيـــة، حيـــث شـــدد أردوغـــان على 
أن بلاده ســـتحصل على المبلـــغ المدفوع 
والبالغ قيمته 1.4 مليار دولار بأي طريقة.
الأميركية  المتحـــدة  الولايات  ومنعت 
تركيا من الحصول على صفقة الطائرات 
المقاتلـــة مـــن طراز أف – 35، عقب شـــراء 
تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروســـية 

من طراز أس – 400.
وتبحث أنقرة مع واشـــنطن، إمكانية 
اســـتخدام الأمـــوال التركيـــة المدفوعـــة 
لشراء مقاتلات إلى جانب بعض الأجهزة 

الحربية الحديثة.
 وقـــال الرئيـــس التركـــي، الأحـــد إن 
الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده 
طائـــرات أف – 16، لكـــن وزارة الخارجية 
الأميركية نفت تقديم عروض لتمويل بيع 

تركيا طائرات أف – 16.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة نيد برايـــس إن وزارة الدفاع 
الأميركية تجري مباحثات مع تركيا لحل 

الخلاف حول ملف طائرات أف – 35.
ويقول خبراء إن حســـابات أردوغان 
الخاطئـــة تعرقـــل تطويـــر ســـلاح الجو 

التركي.
وتديـــر القـــوات المســـلحة التركيـــة 
أســـرابا من الجيل الرابع من طائرات أف 

– 16 أميركية الصنع وأف – 4 القديمة.

وبـــدأت تركيـــا فـــي الحصـــول على 
16 من الولايـــات المتحدة  طائـــرات أف – 
في أواخـــر الثمانينـــات وأنتجت محليا 
بموجـــب  الشـــهيرة  المقاتلـــة  الطائـــرة 
ترخيـــص، كونهـــا واحـــدة مـــن الـــدول 

الخمس التي تنتج الطائرة محليا.
الجويـــة  القـــوات  تمتلـــك  واليـــوم، 
التركية مـــا مجموعـــه 270 طائرة ”أف – 
16 ســـي.دي“ فـــي مخزونهـــا، وجميعها 
من طـــرازات بلوك 30/40/50. وســـيتعين 
التخلـــص التدريجـــي مـــن معظـــم هذه 
الطائرات في غضون الســـنوات العشـــر 
إلى الـخمس عشـــرة المقبلة، على أساس 

تحديثه.

وكانـــت وكالـــة ”رويتـــرز“ ذكرت في 
وقت سابق أن تركيا قدمت طلبا للولايات 
المتحدة لشـــراء 40 طائرة أف – 16 مقاتلة 
من إنتاج شركة ”لوكهيد مارتن“ ونحو 80 

من معدات التحديث لطائراتها الحالية.
وشـــاركت تركيـــا في برنامـــج إنتاج 
المقاتلـــة الأميركيـــة أف – 35 عند إطلاقه، 
وكان يفتـــرض أن تحصـــل علـــى حوالي 
مئة منها، لكن واشـــنطن استبعدتها عام 
2019 مـــن البرنامج بعـــد حصولها على 
نظام الدفاع الجوي الروســـي أس – 400، 
الذي عد وجوده في دولة من دول الحلف 

اختراقا كبيرا.

وساهمت هذه القضية وأخرى عديدة 
في تراجع العلاقة بين واشنطن وأنقرة.

ولا يعني العـــرض الأميركي أن الأمر 
ســـيمر بســـهولة، إذ يمكـــن للكونغـــرس 
الأميركي أن يعرقل الصفقة أو على الأقل 

يجعلها تستغرق وقتا طويلا.
يذكـــر أن صفقة الطائـــرات الجديدة 
16 قد تصطدم بإعلان تركيا خططا  أف – 
للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع 
الصاروخي الروســـي وهو مـــا أدى إلى 
تحذير جديد من الولايات المتحدة بشـــأن 
مخاطر تدهور العلاقات الثنائية، خاصة 
وأن أيّ صفقات الســـلاح تتطلب موافقة 
الكونغرس الذي تتزايد داخله الانتقادات 

الموجهة إلى الجانب التركي.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب سفير 
في أنقرة خلال جلســـة التأكيد في لجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ 
الثلاثاء الماضي، إن تركيا تخاطر بفرض 
عقوبات أميركية جديدة بموجب ”قانون 
مكافحة خصـــوم أميركا“ إذا قررت أنقرة 
شـــراء دفعة جديـــدة من نظام الأســـلحة 

الروسي.
وتم ترشـــيح السناتور السابق جيف 
فليك من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن 
في الصيـــف ليكـــون الســـفير الأميركي 
الجديد ليحل محل السفير الحالي ديفيد 

ساترفيلد.
وقانـــون مكافحة خصـــوم أميركا عن 
طريق العقوبـــات، أو المعروف اختصارا 
بـ“كاتســـا“ هـــو قانـــون فيدرالي تفرض 
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  بموجبـــه 
عقوبات اقتصادية وعسكرية على الدول 
التي تراها واشـــنطن تتخذ خطوات ضد 

مصالحهـــا بهـــدف ثنـــي دول العالم عن 
التحالـــف مع أعدائها، وعـــزل خصومها 
عن النظام المالي والسياسي الدولي الذي 

تهيمن عليه واشنطن.
وفرض هـــذا التشـــريع عقوبات على 
روســـيا، لكنه هدد أيضا بفرض عقوبات 
على الدول التي تشتري أسلحة من إنتاج 

شركات روسية مملوكة للدولة.
الســـابق  الأميركي  الرئيـــس  ووقـــع 
دونالـــد ترامـــب عقوبـــات ضـــد تركيـــا، 
بموجـــب قانـــون ”كاتســـا“ علـــى خلفية 
شـــرائها دفاعات صاروخية روســـية من 

طراز أس – 400 عام 2017.
ثم قـــام الكونغـــرس خلال مشـــروع 
قانـــون تفويـــض الدفاع الوطني للســـنة 
بشـــأن  اللغـــة  بتشـــديد   2020 الماليـــة 
العقوبـــات، ونـــص القرار علـــى أن رفع 
العقوبات أو إعادة منـــح تركيا مقاتلات 
أف – 35 لا يمكـــن أن يتمّ ما لم ”تعد أنقرة 
غير مهتمة بامتـــلاك صواريخ أس – 400 
وتقدّم تأكيدات موثوقة بأنها لن تشـــتري 

المزيد منها“.
وقـــد أظهرت إدارة بايدن، منذ توليها 
الســـلطة، احتراما لرغبة الكونغرس في 
هذه المســـألة، حيث أوضـــح أن صادرات 
الأسلحة لتركيا في المستقبل تعتمد على 

حل قضية منظومة أس – 400 الروسية.
ســـعي  بضرورة  واشـــنطن  وتؤمـــن 
المســـؤولون الأتراك بجدية للتوصل إلى 
حل وســـط بشـــأن منظومة صواريخ أس 

.400 –

وفي جلســـة اســـتماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشـــيوخ 
فـــي يوليـــو الماضـــي، قالـــت فيكتوريـــا 
نولاند نائـــب وزير الخارجيـــة الأميركي 
إن الرئيـــس بايـــدن ملتـــزم بالإبقاء على 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى تركيـــا إذا 
اســـتمرت في امتلاكهـــا صواريخ أس – 

400 الروسية.
وحدث اجتماع بـــين الرئيس التركي 
والرئيـــس الأميركـــي علـــى هامـــش قمة 
الأطلســـي في يونيو الماضـــي، ورغم أنه 
خصـــص حوالي الســـاعة لمناقشـــة أزمة 
منظومـــة أس – 400 إلا أنها لم تفض إلى 

أيّ تقدم.
ويقـــول خبـــراء إن تركيـــا قد تحاول 
ابتـــزاز الولايات المتحـــدة وحلفاء الناتو 
بأنها قد تختار طائرة مقاتلة روسية، سو 
– 57، على ســـبيل المثال، في حال شـــعرت 

بأنها مهددة بســـبب عدم وجود طائرات 
مقاتلة من الجيل الجديد.

وشهدت الشـــراكة القائمة منذ عقود 
بين الدولتين العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي توترا لم يسبق له مثيل خلال 
السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات 
بشـــأن سياســـة كل منهما تجاه ســـوريا 
وعلاقـــات أنقـــرة الوثيقـــة مع موســـكو 
وطموحاتهـــا البحريـــة في شـــرق البحر 
المتوســـط واتهامـــات الولايـــات المتحدة 
لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع حقوق 

الإنسان والحريات في تركيا.

 باريــس – يجتمـــع المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص بالملـــف الإيرانـــي روب مالي مع 
دبلوماســـيين بريطانيين وفرنسيين وألمان 
فـــي باريـــس الجمعـــة، لمناقشـــة الجهود 
معـــاودة  علـــى  إيـــران  لحمـــل  المتعثّـــرة 
الامتثـــال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، 
مع اســـتغلال طهـــران للوقت فـــي تطوير 

برنامجها النووي.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته، إنه يأمل في 
أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشــــأن 
الطريقــــة التــــي قــــد تتصرف بهــــا القوى 
العالمية في الأســــابيع المقبلة إذا واصلت 
إيران ”كســــب الوقت“ وتأخير العودة إلى 
فيينا. وقد أفاد مســــؤولون أميركيون بأن 

الوقت ينفد لإحياء الاتفاق.
وصرحت إيران مرارا على مدى أسابيع 
بأنها ســـتعود إلـــى المحادثـــات ”قريبا“، 
لكنهـــا لم تعلن بعد عن موعد لاســـتئنافها 
في فيينا بشأن إحياء الاتفاق الذي فرضت 
بموجبـــه قيودا علـــى برنامجهـــا النووي 
مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي 
تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.

ويقول محللون إن هناك ســــببا يدعو 
إيــــران إلى عدم تحديد موعد وهو كســــب 
المزيــــد من الوقت للوصــــول إلى تخصيب 
يورانيــــوم بنســــبة 90 في المئــــة، من أجل 
الوصــــول إلى قدرة تمكّن طهــــران في أي 
وقت مــــن اســــتئناف برنامجهــــا النووي 

وصنع قنبلة نووية.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب قد انســــحب من الاتفــــاق عام 2018 
وأعاد فرض عقوبات أميركية صارمة على 
طهــــران. وبعدها بعام تقريبا، بدأت إيران 
انتهاك بعض قيود الاتفاق على تخصيب 

اليورانيوم.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن، أن إيران تســــتغل الوقت لتعزيز 
قدراتها النووية، مشــــيرا إلى استخدامها 

لأجهزة حديثة.
وقــــال بلينكن خلال مؤتمــــر صحافي 
نظيريــــه  مــــع  واشــــنطن  فــــي  مشــــترك 
الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبدالله 
بــــن زايد آل نهيــــان، في وقت ســــابق من 
أكتوبر الحالي، ”إيران تستغل الوقت في 
تعزيــــز قدراتها النووية وباتت تســــتخدم 

أجهزة طرد مركزي حديثة“.

وأضاف أنه ”حتى الآن لم نر من إيران 
ما يوحي بأنها عازمة على العودة للامتثال 
بالاتفــــاق النــــووي، وذلك رغــــم توضيحنا 
بأننا مســــتعدون للعــــودة للامتثال الكامل 

بالاتفاق إذا ما فعلت إيران“.

وأشــــار إلــــى أن ”الخيــــارات الأخرى 
مطروحة للنقاش حال فشلت الدبلوماسية 
والجميــــع يفهم ما نعنيــــه بذلك“، مضيفا 
”إذا كان لدى إيران موقف واقعي بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق“.
وبدأت فــــي أبريل الماضي فــــي فيينا 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  برعايــــة  محادثــــات 
ترمــــي إلى عــــودة الولايــــات المتّحدة إلى 
هذا الاتفاق مقابــــل تخفيضها الإجراءات 
العقابيــــة التي فرضتها علــــى إيران، لكنّ 
هــــذه المفاوضات مــــا لبثــــت أن علّقت في 
العشــــرين من يونيو بعــــد يومين من فوز 
الرئيس الإيراني المحافظ المتشدّد إبراهيم 

رئيسي.
وقد رفضــــت الولايات المتّحدة مطالب 
إيران بالإفراج عن 10 مليارات دولار إثباتا 

لحسن النية، للعودة إلى المحادثات.
وتطالب إســــرائيل الولايــــات المتحدة 
المفاوضــــات  عــــن  بالتخلــــي  وحلفاءهــــا 
مــــع إيــــران لاســــتعادة الاتفــــاق النووي 
الإيرانــــي، وتفعيل نظــــام العقوبات على 
طهران، لكــــن إدارة الرئيــــس بايدن، ترى 
أن التفاوض مع إيــــران هو أفضل طريقة 
لحل المشــــكلات المتعلقــــة ببرنامج طهران 

النووي.

 بروكســل – يضغـــط نـــواب أوروبيون 
فـــي القمـــة التـــي يعقدهـــا قـــادة الـــدول 
الــــ27 حاليا فـــي بروكســـل، لتطبيق آلية 
جديدة تســـمح بتعليق الأموال الأوروبية 
للدول التي تســـجل فيهـــا انتهاكات لدولة 
القانون، وسط اســـتياء متزايد من بولندا 
لفرضها الدســـتور الوطني علـــى القانون 

الأوروبي.
ويبحث القـــادة الأوروبيون في جدول 
أعمـــال القمة الخميس والجمعـــة، ارتفاع 
أســـعار الطاقة وضـــرورة تكثيف حملات 
التلقيح ضد كوفيد – 19 والتحضير لمؤتمر 
الأطراف حول المنـــاخ كوب 26 والتوتر مع 
بيلاروس حول مســـألة المهاجرين بصورة 

خاصة.
وأضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة 
الدســـتورية البولنديـــة المقربة من الحزب 
القومـــي المحافـــظ الحاكـــم، إذ أعلنت في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر الجـــاري أن بعض 
بنـــود المعاهدات الأوروبية لا تنســـجم مع 

الدستور الوطني.
واعتبرت بروكســـل هذا القرار هجوما 
غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي 
واختصـــاص محكمـــة العـــدل الأوروبية، 

وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.
وجرت نقاشـــات محتدمة الثلاثاء في 
البرلمـــان الأوروبي بين رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين التي 
توعـــدت بالتحـــرك ضد وارســـو، ورئيس 
الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتســـكي 
الذي ندد بـ“ابتزاز“ اتهم الاتحاد الأوروبي 
بممارســـته، متمســـكا بســـيادة الدستور 

الوطني.
وحمـــل الوضـــع بعـــض الـــدول مثل 
هولنـــدا على المطالبة ببحث هذه المســـألة 
خـــلال القمـــة حتى لو لن يفضـــي النقاش 
إلى نتيجـــة، خلافا للنقاط الأخرى المدرجة 

رسميا على جدول الأعمال.
وقـــال دبلوماســـي أوروبـــي إن ”عددا 
كبيـــرا مـــن رؤســـاء الـــدول والحكومات 
ســـيبدون قلقهـــم“، مشـــيرا إلـــى مخاطر 

حصول ”مفعول عدوى“.
غير أن بعـــض الدول مثل ألمانيا تدعو 
إلـــى ”الحوار“ مع وارســـو. وقـــال مصدر 
حكومي في برلـــين ”ليس المطلوب تحويل 
هذه القمة إلى مواجهة… لا نتوقع نقاشـــا 

حول عقوبات ضد بولندا“.

ومـــن المحتمـــل أن تعقـــد المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التي ســـتكون هذه 
آخر قمة تشـــارك فيها قبل الانســـحاب من 
الحيـــاة السياســـية بعد حضورهـــا أكثر 
من مئة قمة خـــلال 16 عاما بقيت فيها في 

الحكم، لقاء ثنائيا مع مورافيتسكي.
ورأت عـــدة مصـــادر دبلوماســـية أنه 
مـــن غيـــر المبـــرر الموافقة علـــى صرف 36 
مليار يورو لوارســـو ضمن خطة الإنعاش 
الأوروبيـــة لفتـــرة ما بعـــد الوبـــاء، وهو 
مبلغ جمدتـــه المفوضيـــة الأوروبية حاليا 
مطالبة بضمانات حول اســـتقلالية النظام 

القضائي في البلد.
ويملك الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى 
لفـــرض احتـــرام دولـــة القانون وســـيادة 
القانـــون الأوروبي، لكن بعضها حســـاس 
أو معقّد التطبيـــق، وتبدو الدول الأعضاء 

معارضة لأي تسرّع بهذا الصدد.

أمـــا النواب الأوروبيـــون، فيضغطون 
علـــى المفوضيـــة الأوروبيـــة مـــن خـــلال 
تهديدها بملاحقات، لحضّها على الشروع 
دون إبطاء في تطبيق آلية جديدة تســـمح 
بتعليـــق الأمـــوال الأوروبية للـــدول التي 
تســـجل فيها انتهـــاكات لدولـــة القانون، 
وهـــي آلية يمكـــن أن تطال بولنـــدا وكذلك 
المجـــر التي تواجه بانتظـــام انتقادات من 

بروكسل.
سترســـل  أنهـــا  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
”قريبـــا“ بلاغات إلـــى الـــدول المعنية، غير 
أن الدول الأعضاء تدعـــو إلى انتظار قرار 
محكمة العـــدل الأوروبية بهذا الصدد قبل 

اللجوء إلى الآلية.
وعلق دبلوماسي ”لا يمكننا أن نخطئ 

في هذه المسألة“.
وقدمت بولنـــدا والمجر التماســـا إلى 
القضاء الأوروبـــي لطلب إلغاء هذه الآلية، 
غير أنـــه لا ينتظر صدور قـــرار قبل نهاية 

السنة أو مطلع العام 2022.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان 
لوفـــين إنه يجـــب أن يكون من المســـتحيل 

الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي 
مع مخالفة قيمه الأساسية.

وأضاف لوفين في مؤتمر صحافي في 
بروكسل أنه ”يتعين على المفوضية تحليل 
ما هي الأدوات الأكثر ملائمة لاستخدامها 

ضد بولندا“.
وتابـــع ”دور المجلـــس الأوروبـــي هو 
مناقشـــة ذلك وإيضاحه. نحـــن نريد طرح 

هذا الأمر لنقول أنه غير مقبول“.

وانضم قـــادة دول البنيلوكس الثلاث 
الخميس، إلى أولئك الذين يضغطون على 
وارســـو بشأن قضايا ســـيادة القانون في 

قمة الاتحاد الأوروبي.
وقـــال رئيس الـــوزراء الهولندي مارك 
روته إن القضية الرئيســـية هي اســـتقلال 
القضـــاء وليس حكم المحكمة الدســـتورية 
الأخيـــر نفســـه. وأضـــاف روتـــه، إنه ”من 
الصعـــب جدا أن نرى كيـــف يمكن لبولندا 
الحصـــول علـــى مبالـــغ كبيرة مـــن أموال 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي خطـــة الانتعاش 
المشـــتركة مـــن جائحة كورونـــا إذا لم تتم 

تسوية هذه القضية“.
بدوره، أفاد رئيـــس الوزراء البلجيكي 
ألكســـندر دي كرو بأن الاستفادة من مزايا 
عضويـــة الاتحـــاد الأوروبي تعنـــي قبول 
القواعد المشـــتركة، ”لا يمكنك الانتماء إلى 

ناد وتقول إن القواعد لا تخصني“.
وزراء  رئيـــس  علـــق  جهتـــه  مـــن 
لوكســـمبورغ كزافييه بيتل بأنه ”سيكون 
مـــن العار ألا تستســـلم بولنـــدا إلا عندما 
يتعلـــق الأمر بالمـــال“. وأضـــاف بيتل أن 
العقوبـــات الماليـــة ســـتكون مقبولة كحل 
أخير، لكن الحوار لإيجاد حلول مشـــتركة 

سيكون أفضل.
وعلـــى جانب آخر من قضيـــة مخالفة 
قيم الاتحاد الأوروبي، اتهمت المستشـــارة 
الألمانيـــة ميـــركل الرئيـــس البيلاروســـي 
اتجار  بممارســـة  لوكاشـــينكو  ألكســـندر 

الدولة بالبشر.
بعقوبات  لوكاشـــينكو  ميركل  وهددت 
اقتصادية أخرى، مشـــيرة إلى أن الغرض 
من هذا هو توضيح ”أننا ندين هذا النوع 
من الاتجار بالبشـــر-وهذا يجب قوله- من 
جانـــب الدولـــة“، وتابعت ميـــركل أن هذه 
القضية ســـتأخذ حيـــزا كبيرا فـــي أعمال 

القمة الجمعة.
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يســــــعى الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان للحصــــــول على طائرات إف 
16 الأميركية بعد خســــــارته لطائرات إف - 35 الأحدث في العالم، ويحاول 
الضغط على واشــــــنطن عبر المطالبة بما دفعته أنقرة في المشروع الملغي مع 

الحاجة الماسة لسلاح الجو التركي من أجل تحديث طائراته.  
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على طائرات أف – 35 الأميركية 
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حسابات أردوغان الخاطئة تعرقل تطوير سلاح الجو التركي
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تخالف قيم الاتحاد من التمويل

اجتماع أميركي - أوروبي للتعامل
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1.4

مليار دولار دفعتها أنقرة لمشروع 

صناعة الطائرات إف - 35 الذي 

تم استبعادها منه


